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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  الخمسونالدورة 

        ٢٠١٧تموز/يوليه  ٢١- ٣فيينا، 
أعمال  تقرير الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) عن    

   ٢٨-٢٤دورته الخامسة والخمسين (نيويورك، 
      )٢٠١٧نيسان/أبريل 

 المحتويات
 الصفحة  
 ٢..............................................................................................  مقدِّمة-أولاً

 ٢........................................................................................  تنظيم الدورة-ثانياً

 ٤................................................................................. والقراراتالمداولات -ثالثاً

 ٤................................................................... الجوانب التعاقدية للحوسبة السحابية-رابعاً

 ٧............................................... المسائل القانونية المتعلقة بإدارة الهوية وخدمات توفير الثقة-خامساً

 ٧................................................................................. تعليقات عامة-ألف

 ٨.............................................................................. أهداف المشروع -باء

 ١٠.............................  عرض المقترحات المقدمة من الدول بشأن نطاق العمل والمبادئ العامة-جيم

 ١١.........................  المبادئ العامة المنطبقة على العمل في مجال إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة -دال

 ١٣....................  المواضيع التي ينبغي تناولها في إطار العمل بشأن إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة -هاء

 ١٦................................................ التعاريف الممكنة للمصطلحات والمفاهيم الرئيسية -واو

 ١٧........................................................................ أولويات العملتوصيات بشأن -سادساً

 ١٨............................................................................. المساعدة التقنية والتنسيق- سابعاً

 ١٨........................................................................................مسائل أخرى-ثامناً
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   مقدِّمة  -أولاً  
، قرارهـا الـذي مفـاده    ٢٠١٦أكَّدت اللجنة، في دورتها التاسعة والأربعين المعقودة في عام   -١

الثقـة وكـذلك موضـوع    أنَّ الفريق العامل يمكنـه أن يتنـاول موضـوع إدارة الهويـة وخـدمات تـوفير       
الحوسبة السحابية عند الانتهاء من إعداد مشروع القانون النموذجي بشأن السـجلات الإلكترونيـة   
القابلة للتحويل. ورأت اللجنة أنَّ من السابق لأوانه المفاضلة بـين الموضـوعين مـن حيـث الأولويـة.      

لاحتياجـات العمليـة، لا إلى درجـة    وذُكر في هذا السـياق أنَّ تحديـد الأولويـة ينبغـي أن يسـتند إلى ا     
أهمية الموضوع أو جدوى العمل المتعلق به. وفي هذا السياق، طُلـب إلى الأمانـة، في حـدود المـوارد     
المتاحة لديها، وإلى الفريق العامل أن يواصلا تحـديث المعلومـات المتعلقـة بهـذين الموضـوعين والقيـام       

واز وعلـى نحـو مـرن، وأن يقـدِّما إلى اللجنـة      بعمل تحضيري بشـأنهما، يشـمل جـدواهما، بشـكل مت ـ    
تقريــراً بهــذا الشــأن لكــي يتســنى لهــا اتخــاذ قــرار مســتنير في دورة مقبلــة، بمــا في ذلــك بشــأن مــدى    

  )١(موضوع.يُعطى من أولوية لكل  ما
  -برتشـرين الأول/أكتـو   ٣١وأجرى الفريـق العامـل، في دورتـه الرابعـة والخمسـين (فيينـا،         -٢
)، تبـادلاً أوليـا لـلآراء حـول العمـل الـذي يمكـن القيـام بـه مسـتقبلاً           ٢٠١٦نوفمبر تشرين الثاني/ ٤

). وفيمـا يتعلـق   ١٢٦، الفقـرة  A/CN.9/897بشأن الحوسـبة السـحابية، دون التوصُّـل إلى أيِّ قـرار (    
ى أن يمضي الفريق العامل في توضيح أهـداف المشـروع   بإدارة الهوية وخدمات توفير الثقة، اتُّفِق عل

، A/CN.9/897وتحديد نطاقه واستبانة المبادئ العامـة الواجـب تطبيقهـا وصـوغ التعـاريف اللازمـة (      
ــرات  ــات الأساســية، انظــر الو    ١٢٢و ١٢٠-١١٨الفق ــن المعلوم ــد م ــى مزي ــلاع عل ــة ). (للاطِّ ثيق

A/CN.9/WG.IV/WP.140 ١٠-٦، الفقرات.(  
    

    تنظيم الدورة  -ثانياً  
عقد الفريق العامل، المؤلَّف من جميع الدول الأعضاء في اللجنة، دورته الخامسة والخمسين   -٣

ر الـدورة ممثلـون عـن الـدول التاليـة الـتي       . وحض٢٠١٧نيسان/أبريل  ٢٨إلى  ٢٤في نيويورك، من 
 إندونيسـيا،  ألمانيـا،  إسـرائيل،  إسـبانيا،  الأرجنـتين،  ي،الاتحـاد الروس ـ هي أعضاء في الفريـق العامـل:   

 رومانيـا،  كوريا، جمهورية التشيكية، الجمهورية تركيا، تايلند، بولندا، البرازيل، باكستان، إيطاليا،
 المملكـة  المكسـيك،  ليبيـا،  كينيا، الكويت، كولومبيا، كندا، ا،فرنس الصين، سنغافورة، السلفادور،

 الولايـات  هنغاريـا،  هنـدوراس،  الهنـد،  النمسـا،  ناميبيا، الشمالية، وأيرلندا العظمى لبريطانيا المتحدة
  .ناليابا الأمريكية، المتحدة

وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن الدول التالية: أوكرانيا، بـاراغواي، بلجيكـا، الجمهوريـة      -٤
، كمبوديـا، الكونغـو، المملكـة    العـراق ، زمبابوي، السويد، الجمهورية العربية السوريةالدومينيكية، 

  العربية السعودية.
  وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن الكرسي الرسولي والاتحاد الأوروبي.  -٥

__________ 

  )، A/71/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والسبعون، الملحق رقم   )١(  
  .٣٥٣و ٢٣٥الفقرتان 
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  وحضر الدورة كذلك مراقبون عن المنظمات الدولية التالية:  -٦
  : البنك الدولي؛مؤسسات منظومة الأمم المتحدة  (أ)  
  المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا)؛: المنظمات الحكومية الدولية  (ب)  
بمسـابقة فيلـيم   : رابطـة الخـريجين الخاصـة    المنظمات الدولية غير الحكومية المدعوَّة  (ج)  

فيس الصورية للتحكـيم التجـاري الـدولي، نقابـة المحـامين الأمريكيـة، مركـز الدراسـات القانونيـة          
الدولية، الجمعية الصينية للقانون الدولي الخاص، المجلـس الاستشـاري لاتفاقيـة البيـع، رابطـة طلبـة       

وات والتجــارة بواســطة  كليــات الحقــوق الأوروبيــة، الرابطــة الأوروبيــة للتجــارة المتعــدِّدة القن ــ      
 الإنترنــت، مجموعــة أمريكــا اللاتينيــة لأخصــائيي القــانون التجــاري الــدولي، رابطــة النظــام العــالمي
للاتصــالات المتنقلــة، رابطــة المحــامين الدوليــة، الاتحــاد الــدولي لرابطــات وكــلاء الشــحن، مركــز     

العالميــة للمتــدربين والــزملاء للتحكــيم، الرابطــة القانونيــة لآســيا والمحــيط الهــادئ، الرابطــة  القــدس
  السابقين في الأمم المتحدة.

  وانتخب الفريقُ العامل عضوي المكتب التاليين:  -٧
  (إيطاليا) فينوكياروالسيدة جيوزيلا دولوريس   :ةالرئيس  
  (جمهورية كوريا) تشايالسيد كيونغجن   :المقرِّر  

(أ) جـــدول الأعمـــال المؤقَّـــت المشـــروح   وعُرضـــت علـــى الفريـــق العامـــل الوثـــائق التاليـــة:   - ٨
)A/CN.9/WG.IV/WP.140 وAdd.1 (ب) مقتــرح مقــدَّم مــن الاتحــاد الروســي بشــأن تحســين نظــام   )؛

مـن أجـل   ة تحتيـة مشـتركة لتـوفير الثقـة     تخدام بيئـة ثقـة عـابرة للحـدود وبني ـ    إدارة الهوية عن طريق اس ـ
ــبر الحــدود (    ــة ع ــاملات الإلكتروني ــة بشــأن    )؛ A/CN.9/WG.IV/WP.141المع ــن الأمان ــذكِّرة م (ج) م
)؛ (د) مـذكِّرة مـن الأمانـة تتضـمن     A/CN.9/WG.IV/WP.142الجوانب التعاقدية للحوسبة السـحابية ( 

)؛ A/CN.9/WG.IV/WP.143مصــطلحات ومفــاهيم ذات صــلة بــإدارة الهويــة وخــدمات تــوفير الثقــة (  
المسـائل   مقترح من إيطاليا وبلجيكا وفرنسـا والمملكـة المتحـدة والنمسـا والاتحـاد الأوروبي بشـأن        (ه)

ــة (   ــة وخـــدمات تـــوفير الثقـ ــة الإلكترونيـ ــإدارة الهويـ ــة بـ ــة المتعلقـ )؛ A/CN.9/WG.IV/WP.144القانونيـ
ورقة مقدَّمة من الولايات المتحدة بشأن المسـائل القانونيـة المتعلقـة بـإدارة الهويـة وخـدمات تـوفير          (و)

المعـايير القائمـة علـى النتـائج     (ز) مقترح من المملكة المتحدة بشأن )؛ A/CN.9/WG.IV/WP.145الثقة (
  ).A/CN.9/WG.IV/WP.146( والقابلية للتشغيل المتبادل على الصعيد الدولي

  وأقرَّ الفريق العامل جدول الأعمال التالي:  -٩
  افتتاح الدورة.  -١  
  انتخاب أعضاء المكتب.  -٢  
  إقرار جدول الأعمال.  -٣  
  .الجوانب التعاقدية للحوسبة السحابية  -٤  
  المسائل القانونية المتعلقة بإدارة الهوية وخدمات توفير الثقة.  -٥  
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  .قنية والتنسيقالمساعدة الت  -٦  
  مسائل أخرى.  -٧  
  اعتماد التقرير.  -٨  

    
    المداولات والقرارات  -ثالثاً  

مـذكِّرة   أجرى الفريق العامل مناقشة للجوانب التعاقديـة للحوسـبة السـحابية اسـتناداً إلى      -١٠
ــن ــة ( م ــإدارة الهوي ــ   A/CN.9/WG.IV/WP.142الأمان ــة المتصــلة ب وخــدمات ة ) وللمســائل القانوني
المقدَّمـة  ت ) وإلى المقترحـا A/CN.9/WG.IV/WP.143اسـتناداً إلى مـذكِّرة مـن الأمانـة (    ة الثق ـ توفير

 A/CN.9/WG.IV/WP.145و A/CN.9/WG.IV/WP.144و A/CN.9/WG.IV/WP.141مــن الــدول ( 
ويــرد في الفصــل الرابــع مــن هــذا التقريــر عــرض لمــداولات الفريــق    ). A/CN.9/WG.IV/WP.146و

السحابية، وفي الفصـل الخـامس مـن هـذا التقريـر       العامل وقراراته بشأن الجوانب التعاقدية للحوسبة
  الثقة.عرض لمداولاته وقراراته بشأن المسائل القانونية المتصلة بإدارة الهوية وخدمات توفير 

    
   الجوانب التعاقدية للحوسبة السحابية  -رابعاً  

نــــاقش الفريــــق العامــــل الجوانــــب التعاقديــــة للحوســــبة الســــحابية علــــى أســــاس الوثيقــــة    - ١١
A/CN.9/WG.IV/WP.142    ال لـنص إرشـادي   . وجرى التسليم بالقيمة الـتي يكتسـيها إعـداد الأونسـيتر

عن الحوسبة السحابية، وبخاصة من أجل المنشآت الصغرى والصـغيرة والمتوسـطة الحجـم. ففـي ضـوء      
تنامي نطاق خدمات الحوسبة السحابية وتعدُّد أنواع عقود الخـدمات السـحابية والتطـورات السـريعة     

 ومرنة في هذا الشأن. في التكنولوجيا والممارسات التجارية، رُئي من الضروري توفير إرشادات عامة

وفيمــا يتعلــق بالنــهج الــذي ينبغــي اتباعــه في الصــياغة، كــان هنــاك اتفــاق علــى أنَّ الوثيقــة    -١٢
الإرشادية ينبغي أن تهدف إلى شرح السمات الرئيسية لعقـود الخـدمات السـحابية دون السـعي إلى     

ة شـاملة. واستُصـوب   كل المسائل الـتي يمكـن أن تنشـأ عـن جميـع أنـواع هـذه العقـود معالج ـ         معالجة
التركيــز علــى الجوانــب الفريــدة الخاصــة بالحوســبة الســحابية. كمــا أُشــير إلى ضــرورة أن تؤخــذ في 
  الحسبان الأعمال القائمة لدى المنظمات الدولية الأخرى في هذا الشأن، بما في ذلك المعايير التقنية. 

د دليـل تشـريعي أو نـص تشـريعي     وفيما يتعلق بشكل النص الإرشادي، اتُّفق على أنَّ إعدا  -١٣
آخر أو دليل قانوني مفصل أمر غير مستصوب في هذه المرحلة. وكان الـرأي السـائد هـو أن يأخـذ     
ناتج العمل شكل قائمة مرجعية بالمسائل التي ينبغي أخذها في الحسبان عند صوغ عقود الخـدمات  

المسائل التعاقدية دون محاباة طرف  السحابية ("قائمة مرجعية")، على أن تبين هذه القائمة المرجعية
  بعينه وأن تتمسك بمبدأ حرية الأطراف.

ودعــا رأي آخــر إلى وضــع بنــود تعاقديــة نموذجيــة أو دليــل بشــأن بعــض الجوانــب البالغــة     -١٤
الأهمية في هذا الشأن، مثل إمكانيات نقل البيانات وأمن البيانات، وذهب رأي ثالث إلى أنه ينبغي 

يبدأ بتعريف المصطلحات ذات الصلة بالخدمات السحابية وأن يعـدَّ دلـيلاً قانونيـا     للفريق العامل أن
  حالما ينتهي من توضيح تعاريف تلك المصطلحات. 
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وبعد المناقشة، قرر الفريق العامل أن يوصي اللجنـة بإعـداد قائمـة مرجعيـة بالمسـائل الرئيسـية         - ١٥
عقـود الخـدمات السـحابية، مـع مراعـاة أنَّ القائمـة المرجعيـة،        التي قد تود الأطراف المتعاقدة تناولها في 

بحكم طبيعتها، لا ينبغي لها أن تقدم إرشـادات أو توصـيات بشـأن أفضـل الممارسـات. ورُئـي أنَّ مـن        
  الممكن النظر في مرحلة لاحقة في مدى الحاجة إلى إعداد نصوص إرشادية أو بنود تعاقدية نموذجية.

العمـل، رأى الفريـق العامـل أن مـن الضـروري الاقتصـار علـى معالجـة         وفيما يتعلق بنطـاق    -١٦
المســائل الناشــئة عــن عقــود الخــدمات الســحابية في ســياق المعــاملات بــين المنشــآت التجاريــة، مــع   
استبعاد السياقات المتعلقـة بالمعـاملات بـين الحكومـة والمنشـآت التجاريـة والمعـاملات بـين المنشـآت          

مَّا المسائل الناشئة عـن علاقـات التعامـل بـين المنشـآت التجاريـة والحكومـة        التجارية والمستهلكين. أ
الوثيقـة الإرشـادية لا ينبغـي أن     فينبغي عدم التطرق إليها إلاَّ عرضاً. وقيـل، بالإضـافة إلى ذلـك، إنَّ   

دة، مثـل التعلـيم والرعايـة الصـحية والخـدمات      تتناول استخدام الحوسبة السـحابية في قطاعـات محـدَّ   
  تلك القطاعات تفرض تحديات خاصة تعالجها لوائح تنظيمية خاصة بها.  الية، لأنَّالم

مـن   ٢٤وكان من المفهوم أنه ينبغي الإبقاء على كل مجموعات المسائل الـواردة في الفقـرة     -١٧
شير إلى ضرورة أن تقتصر أيُّ مناقشة مفصَّـلة بشـأنها   . ومع هذا أA/CN.9/WG.IV/WP.142ُالوثيقة 

علــى المســائل المتصــلة تحديــداً بالحوســبة الســحابية. ومــن بــين المســائل الــتي أُبــرزت في هــذا الشــأن   
إمكانيات نقل البيانـات وأمـن البيانـات والتعاقـدات مـن البـاطن وتوزيـع المخـاطر. أمَّـا فيمـا يتعلـق            

ســائل التنظيميــة، بمــا يشــمل حمايــة الخصوصــية وحمايــة البيانــات،  بــبعض المســائل الأخــرى، مثــل الم
  وحقوق الملكية الفكرية، فقد قيل إنه لا ينبغي ذكرها إلاَّ لتنبيه الأطراف المتعاقدة إليها.  

وأُشير إلى أنَّ تقديم إرشادات بشأن اختيار القانون والمحكمة في عقود الخـدمات السـحابية     -١٨
في البلدان النامية. كمـا أُشـير إلى أنَّ مسـتوى حريـة الأطـراف في اختيـار        ، ولا سيماسيكون مفيداً

القانون والمحكمة يختلف باختلاف الولاية القضائية، مما قد يكون له تأثير كـبير علـى إمكانيـة إنفـاذ     
  عقود الخدمات السحابية.

ايا الناشئة عن عقود وأُشير كذلك إلى أنَّ قانون العقود العام يمكن أن يعالج عدداً من القض  -١٩
الخدمات السحابية، كما أنَّ الإشارة إلى قانون العقود العام يمكن أن يكون لها أثر كبير في تعريـف  
الأطراف المعنية غـير المتمرسـة في بعـض المنـاطق، مثـل البلـدان الناميـة، بعقـود الخـدمات السـحابية.           

المتناولة في قانون العقود العـام والمسـائل    وعلاوة على ذلك، قد يكون من المفيد التمييز بين المسائل
المتناولة في قانون عقود الخـدمات. وبعـد المناقشـة، اتُّفـق علـى أنَّ القائمـة المرجعيـة ينبغـي أن تـورد          

  المسائل ذات الصلة، بما في ذلك المسائل التي يمكن تناولها في قانون العقود العام أو في قانون آخر.
الخدمات السحابية يمكن أن يختلف اختلافاً كـبيراً، فقـد أوضـح أنـه     ولما كان محتوى عقود   -٢٠

ينبغي أن يُترك للقانون المنطبق تحديد معايير أهليـة هـذه العقـود في ضـوء محتواهـا الفعلـي، وقيـل إنَّ        
تحديد معايير الأهلية سوف يسمح للأطراف بالتعامل بشكل ملائم مـع مسـائل مـن قبيـل مـا يلـي:       

الأسعار والسداد؛ مدة العقد وتجديده وإنهائه؛ تعديلات الشـروط التعاقديـة؛    تكوين العقد وشكله؛
تسوية المنازعات. ومن ثم، رُئي أنه سيكون من المفيد بصفة خاصة تقديم وصف مفصَّل للخدمات 

  الممكن تقديمها.
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علـى ألاَّ يعـني    ،واتُّفق على أنَّ الجوانـب السـابقة للتعاقـد مـن قـانون العقـود يمكـن أن تُنـاقش          - ٢١
ذلك ضمناً ضرورة وجود التزامات سابقة للتعاقد. ورُئي أنه قد يكون من المفيد أن تعالج علـى حـدة   
المسائل الناشئة من العقود الموحدة لتقديم الخدمات السـحابية الجـاهزة، الـتي عـادة مـا تـبرم عنـد قبـول         

وردا على ذلـك، ذُكـر أنَّ عقـود الحوسـبة      ة خصيصاً وفق احتياجات الزبون.التقيد بها، والعقود المعدَّ
    .مستويات درايتها بالموضوع تختلف أطرافاً ربطقد ت ،السحابية، شأنها شأن أنواع أخرى من العقود

وأُشـير إلى أنَّ عنصـري توزيـع المخـاطر والمسـؤولية لهمـا أهميـة خاصـة عنـد النظـر في إبــرام             -٢٢
إدراجهمـا في القائمـة المرجعيـة. كمـا أُشـير إلى أنَّ المناقشـة       عقود الخدمات السحابية ولذلك ينبغي 

ينبغي أن تقتصر في الوقت الراهن على مسؤولية الأطراف المتعاقدة ولا ينبغي أن تمتـد إلى مسـؤولية   
  الأطراف الثالثة.

وبعد المناقشة، اقترح الفريق العامل أن تطلب اللجنة إلى الأمانة أن تعـد، بمسـاعدة مـن      - ٢٣
اء، مشروع قائمة مرجعيـة تجسـد الاعتبـارات الأوليـة المـذكورة أعـلاه، وأن تعرضـها عليـه         الخبر

  للنظر فيها.
وفيما يتعلق بتوقيت العمل، ذهب أحـد الآراء إلى أنَّ العمـل يمكـن أن يسـير بـالتوازي مـع         -٢٤

ن أنَّ معالجة موضوع آخر تسنده اللجنة إلى الفريق العامـل. وردا علـى ذلـك، أعـرب عـن القلـق م ـ      
تناول أكثر من موضوع واحد بالتوازي يمكن أن يؤثر على جودة المحصلة. وقيـل إنـه ينبغـي إعطـاء     
أولوية لمعالجة موضوع الجوانب التعاقدية للحوسبة السحابية في ضوء أهميته وباعتباره مـن مواضـيع   

لى ما بعـد النظـر في   الساعة. وأرجأ الفريق العامل توجيه أيِّ توصية إلى اللجنة بشأن ذلك الجانب إ
هــذه  للاطــلاع علــى مزيــد مــن المناقشــات بشــأن ( المواضــيع الأخــرى المدرجــة في جــدول أعمالــه. 

  المسألة، انظر الفصل السادس أدناه).  
ونظــر الفريــق العامــل فيمــا إذا كــان ينبغــي للقائمــة المرجعيــة أن تعــرِّف مفهــوم الحوســبة    -٢٥

ئيسـية لتلـك الحوسـبة وفوائـدها ومخاطرهـا المـذكورة في       السحابية بأن تشير مـثلاً إلى السـمات الر  
ولــوحظ أنــه، في  . A/CN.9/WG.IV/WP.142مــن مرفــق الوثيقــة    ٢٣إلى  ١٧و ٢و ١الفقــرات 

أنَّ المشـروع لـن يسـتخدم بالضـرورة      حين أنَّ المرفق قـد يسـاعد في صـياغة القائمـة المرجعيـة، إلاَّ     
وكان مـن المفهـوم أنَّ القائمـة المرجعيـة ينبغـي أن تصـف، لا أن        النص أو النهج الوارد في المرفق.

مـن المرفـق بحاجـة إلى     ٢تعرِّف، الحوسبة السحابية ومـا يتصـل بهـا مـن مفـاهيم. وقيـل إنَّ الفقـرة        
الخـدمات السـحابية يمكـن وصـفها بأنهـا بـدائل        تعديل لكي تجسِّد هذه النقطـة وتوضِّـح أنَّ عقـود   

مختلفة من عقود تقديم الخدمات وغيرها من أنواع العقـود تبعـاً للمضـمون الفعلـي للعقـد. واتُّفـق       
 على ضرورة القيام بادئ ذي بدء بتقديم شرح للعقود المشمولة بالقائمة المرجعية.  

ريق العامل سبق أن قـرَّر ألاَّ تنـاقش القائمـة    من المرفق، ذُكر أنَّ الف ٨وبالإشارة إلى الفقرة   -٢٦
المرجعيــة دور الشــركاء في تقــديم الخــدمات الســحابية، مثــل مراجعــي الحوســبة الســحابية وسماســرة  
الخدمات السحابية. وأُشير إلى أنه يمكن الاكتفـاء في القائمـة المرجعيـة بتنبيـه الأطـراف المتعاقـدة إلى       

، في الحوسبة السحابية وسماسـرة الخـدمات السـحابية    يمراجعة، غير المسائل المتعلقة بالأطراف الثالث
  حدود ما قد يلزم لمعالجة تلك المسائل في عقد الخدمات السحابية. 
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، أُوضـح أنَّ تــوفير الخـدمات الســحابية قـد يــثير مسـائل عــابرة     ١٠وبالإشـارة إلى الفقــرة    -٢٧
على ذلـك، جـرى التأكيـد علـى ضـرورة      للحدود حتى في عقود الخدمات السحابية المحلية. وبناء 

تنــاول المســائل العــابرة للحــدود علــى النحــو الواجــب في القائمــة المرجعيــة بالإضــافة إلى المســائل   
من المرفق، أُعرب عـن فهـم مفـاده أنـه      ١٣المتعلقة بالقانون الدولي الخاص. وبالإشارة إلى الفقرة 

دة في مـل بشـأن عـدم إدراج بنـود محـدَّ     ينبغي إعـادة صـياغتها لكـي تعكـس مـداولات الفريـق العا      
القائمة المرجعية. واتُّفق على ضرورة أن تكون القائمة المرجعية واسـعة وكاملـة، بقـدر الإمكـان،     
على ألاَّ تعطي الانطباع للقارئ بأنها استوفت معالجة جميع المسائل التي قد تتصل بعقود الحوسـبة  

من المرفق، أُعـرب عـن فهـم مفـاده      ١٥يتعلق بالفقرة السحابية وبالمراحل السابقة للتعاقد. وفيما 
أنَّ الــنص سيســتخدم، في ضــوء طبيعــة القائمــة المرجعيــة، عبــارات مــن قبيــل "لعــل الأطــراف تــود 

 النظر في..." أو "لعل الأطراف تود النصَّ على ... أو تقديم....".

أتم  A/CN.9/WG.IV/WP.142وبهذه الاقتراحات المبدئية بشأن تعديل صياغة مرفـق الوثيقـة     - ٢٨
مـن جـدول الأعمـال (انظـر الفصـل السـادس أدنـاه للاطـلاع علـى           ٤الفريق العامـل النظـر في البنـد    

 التوصية الموجَّهة من الفريق العامل إلى اللجنة بشأن توقيت عمله في مجال الحوسبة السحابية).
   

  المسائل القانونية المتعلقة بإدارة الهوية وخدمات توفير الثقة -ساًخام 
  تعليقات عامة  -ألف  

طُرح تساؤل عمَّا إذا كان العمل في مجالي إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة يتطلـب النظـر     -٢٩
أيضــاً في اســتخدام هــذين المجــالين فيمــا يتعلــق بالخــدمات الحكوميــة. وأُوضــح، ردا علــى ذلــك، أنَّ  

رية كـثيراً  المسائل غير التجارية تخرج عن نطاق ولاية الأونسيترال، ومع ذلك، فإنَّ التطبيقات التجا
مــا تعتمــد علــى نظــم لتحديــد الهويــة أو وثــائق للتأســيس منشــؤها في القطــاع العــام. وأُشــير إلى أنَّ  

على أن تقتصر أعماله المقبلة بشـأن إدارة الهويـة وخـدمات تـوفير الثقـة      الفريق العامل كان قد اتَّفق 
لاعتبـار مسـألة انتمـاء مقـدِّمي     علـى اسـتخدام نُظُـم إدارة الهويـة للأغـراض التجاريـة وألاَّ تأخـذ في ا       

وأعــاد  ).١١٨، الفقــرة A/CN.9/897خــدمات إدارة الهويــة إلى القطــاع العــام أو القطــاع الخــاص ( 
 الفريق العامل تأكيد قراره ذلك.

إدارة الهويــة وخــدمات  تشــير إلىوذُكــر أنَّ الولايــة المســندة إلى الفريــق العامــل مــن اللجنــة   -٣٠
  ).٢٣٥، الفقرة A/71/17توفير الثقة معاً (

جرى التأكيـد علـى قيمـة عمـل الأونسـيترال في اسـتبانة ومعالجـة العقبـات القانونيـة الـتي           و  -٣١
ك إطـار العمـل الأوسـع    تعوق الاستخدام التجـاري لإدارة الهويـة وخـدمات تـوفير الثقـة، بمـا في ذل ـ      

أخـرى بشـأن الهويـة القانونيـة. وسـيكون هـذا العمـل         دولية الذي تقوم به الأمم المتحدة ومنظمات
بمثابة إشارة للمجتمع الدولي على أنَّ بوسع القانون أن ييسر خـدمات التحديـد الإلكتـروني للهويـة     

  على الصعيد العالمي.
   

 أهداف المشروع  -باء  
 
العمل بشـأن نظـم إدارة الهويـة وخـدمات تـوفير الثقـة ينبغـي أن يسـتهدف في          أُشير إلى أنَّ  -٣٢

المقام الأول إتاحة الاعتراف بتلك الـنظم والخـدمات عـبر الحـدود. ولـوحظ أنَّ تحقيـق هـذا الهـدف         
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يتطلب تحديـد عناصـر الاعتـراف القـانوني المتبـادل، مثـل جهـة الاعتـراف وموضـوعه والغـرض منـه            
 ن يحدث فيها. والظروف التي يمكن أ

وبغيــة تحقيــق الاعتــراف عــبر الحــدود، قيــل إنَّ بوســع الفريــق العامــل أن يُعــد مجموعــة مــن    -٣٣
الأدوات القانونية تتيح ما يلي: تحديد مختلف الحلـول المتعلقـة بـإدارة الهويـة وخـدمات تـوفير الثقـة؛        

ــة بكــل مس ــ    ــة المقترن ــد العواقــب القانوني ــها؛ وتحدي ــد مســتويات موثوقيت توى مــن مســتويات  وتحدي
الموثوقية، بما في ذلك المسؤولية عن عـدم تـوفير المسـتوى المحـدَّد مـن الموثوقيـة. ورُئـي أنَّ مـن فوائـد          
إعــداد هــذه المجموعــة مــن الأدوات تزويــد الأطــراف بخيــارات مختلفــة لإدارة المخــاطر علــى أســاس    

 مستنير وضمان قابلية التشغيل المتبادل.  

الهــدف الرئيســي للعمــل المقتــرح هــو معالجــة المســائل الجوهريــة    وذهــب رأي آخــر إلى أنَّ  -٣٤
المتعلقة بالاعتراف القانوني بالهوية الإلكترونية الشكل. واقتُرح أن يبدأ العمل في هذا الشـأن بتبيـان   
الحالات التي يلزم فيها تحديد الهوية بمقتضى القانون، ثم تبيـان الشـروط الـتي يمكـن لمعلومـات الهويـة       

ونية الشكل أن تستوفي بمقتضاها متطلبات تحديد الهوية. واقتُرح كذلك تحديد الحالات التي الإلكتر
 يمكن أن تعتمد فيها جهة التشغيل التجارية على معلومات الهوية الإلكترونية الشكل. 

وأُعرب عن التأييد لوضع قاعدة بشأن المعادل الوظيفي لتحديد الهويـة، علـى أن تؤخـذ في      -٣٥
 عند وضعها، ضرورة التمييز بين الهوية التأسيسية والهوية المتعلقة بالمعاملات. الحسبان، 

ودعا اقتراح آخر إلى تجميع النماذج الحالية لإدارة الهوية بدءاً من مخططـات تأكيـد الـذات      -٣٦
إلى التشريعات المخصَّصة لهـذه المسـألة، وتحديـد أنسـب تلـك النمـاذج للأغـراض التجاريـة وإعـداد          

 ت من القواعد بشأنها. مجموعا

ورُئي أنَّ أيَّ عمل في هذا الشأن ينبغي أن يأخذ في الاعتبار الجهـود الجاريـة لتعزيـز قابليـة       -٣٧
التشــغيل المتبــادل مــن النــاحيتين التقنيــة والقانونيــة وألاَّ يبطــل الــنظم القائمــة بــل يتــيح اســتخدامها.  

دة ونظـم جديـدة لتحديـد الهويـة     وأثيرت شكوك حول جدوى العمل على استحداث هويات جدي
 بدلاً من الاستفادة من النظم الموجودة. 

وأثير سؤال عن ماهية العلاقة بين إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة. وحظـي بالتأييـد رأي     -٣٨
مفاده أنَّ هذين المفهومين مترابطان ترابطاً وثيقاً، وأنَّ العمل في مجال إدارة الهوية يتطلـب العمـل في   

ل خدمات توفير الثقة لأنَّ إدارة الهوية هي وسيلة لتحقيق غاية وليست غاية في حد ذاتها. وبنـاء  مجا
على ذلك، رئي أنَّ العمل بشأن إدارة الهوية لا يكفـي وحـده. وقيـل بالإضـافة إلى ذلـك إنَّ تحديـد       

 ة بإدارة الهوية. الهوية شرط مسبق لتقديم خدمات توفير الثقة ومن ثم، ينبغي البدء بالجوانب المتعلق

وأُعرب أيضاً عن رأي مفاده أنَّ من الضروري البدء بخدمات توفير الثقـة. واقتُـرح بخاصـة      -٣٩
في هذا الشأن تعيين خدمات توفير الثقة الـتي تعتـزم الأونسـيترال تناولهـا في صـك خـاص بهـا وبيـان         

الثقـة لا ينبغـي تناولهـا إلاَّ في    سمات تلك الخدمات المحدَّدة. وقيل ردا علـى ذلـك إنَّ خـدمات تـوفير     
 سياق إدارة الهوية وليس في سياقات أوسع أو على نحو منفصل.

وأُعرب أيضاً عن تأييـد للـرأي الـذي مفـاده أنَّ إدارة الهويـة، وإن كانـت ضـرورية لـبعض           -٤٠
خدمات توفير الثقة ولأغراض أخرى كذلك، فهي في الوقت نفسه مفهوم جوهري مهم بذاته، مما 

و إلى معالجتـها علـى حـدة وعلـى سـبيل الأولويـة. وقيـل، إضـافة إلى ذلـك، إنَّ العمـل في مجـال            يدع
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تحديد الهوية سيوفر أساساً يمكن الركون إليه في مرحلة لاحقة لتحديد خدمات توفير الثقـة المتصـلة   
 بإدارة الهوية والقيام بأعمال أخرى تقتصر على معالجة تلك الخدمات.

واقتُرح النظر في تحديد المسائل الجوهرية ذات الصـلة والـتي هـي مشـتركة بـين إدارة الهويـة         -٤١
وخدمات توفير الثقة في ضوء مبادئ إرشادية عامة. ودُعي الفريق العامل إلى أن ينظـر في الفقـرتين   

  سعياً لتحقيق هذه الغاية. A/CN.9/WG.IV/WP.144من الوثيقة  ١٦و ١٥
وردا علــى استفســار بشــأن العلاقــة بــين إدارة الهويــة وخــدمات تــوفير الثقــة، أفــادت عــدة    -٤٢

ولايــات قضــائية بأنهمــا مفهومــان منفصــلان ومتمــايزان رغــم ترابطهمــا الوثيــق. وأُوضــح أنَّّ إدارة   
ــدِّم    ــوفير الثقــة. وقُ ــة تســاعد علــى تمكــين خــدمات ت ــة   الهوي ــة علــى التفاعــل بــين إدارة الهوي ت أمثل

وخدمات توفير الثقـة في سـياقات مختلفـة وعلـى مسـتويات شـتى فيمـا يتعلـق مـثلاً بلـوائح مكافحـة            
غسل الأموال وقواعد تطبيق مبدأ "اعرف زبونك" ومجالات أخـرى. واختلـف الـرأي حـول مـدى      

  آن واحد أو بالتعاقب.استصواب معالجة موضوعي إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة في 
وأُثير سؤال عمَّا إذا كانت مسـألة تعـيين معلومـات الهويـة ستتصـل بمجـال خـدمات تـوفير           -٤٣

الثقة، ولا سيما التوقيعات الإلكترونيـة حسـبما تتناولهـا صـكوك الأونسـيترال، ولـيس بمجـال إدارة        
وتحديـدها في بيئـة الأعمـال التجاريـة     الهوية. وأُشير إلى الفرق بين تحديد الهوية المطلوب في القـانون  

  لأغراض الإنفاذ.
وبغية اتخاذ قرار أكثر استنارة لتحديد الأهـداف المنشـودة مـن عمـل الأونسـيترال في مجـال         -٤٤

إدارة الهوية، اقتُرح تحديد الثغرات والاحتياجات العملية المتعلقة بالهوية الـتي ينبغـي للأونسـيترال أن    
  ال إدارة الهوية.تعالجها خلال عملها في مج

وفي ضوء الولاية العامة المسندة إلى الأونسـيترال بشـأن تخفيـف أو إزالـة الحـواجز القانونيـة         -٤٥
أمام التجارة الدولية، اتَّفق الفريق على أنه سيكون من المناسـب أن تسـتهدف الأونسـيترال بعملـها     

ــإ   دارة الهويــة والاعتــراف المتبــادل بهــا  في هــذا المجــال معالجــة المســائل المتعلقــة بــالاعتراف القــانوني ب
  وخدمات توفير الثقة.

وأُوضــح في هــذا الشــأن أنَّ الإشــارة إلى مفهــوم الاعتــراف المتبــادل قــد يكــون أنســب في      -٤٦
السياق القانوني من الإشـارة إلى إمكانيـة التشـغيل المتبـادل، الـتي قـد تنطـوي علـى مقتضـيات تقنيـة           

 تخرج عن نطاق ولاية الأونسيترال.

ورُئي أنَّ مفهوم الاعتراف المتبادل في السياق التجاري لا يشير بالضرورة إلى الاعتـراف عـبر     - ٤٧
الحدود، بل بالأحرى إلى الاعتراف بمستندات إثبات الهوية المعـدَّة للاسـتخدام في أغـراض تجاريـة عـبر      

إلى ذلـك إنَّ الاعتـراف    نظم إدارة الهوية بغض النظر عن طبيعتـها الوطنيـة أو الدوليـة. وقيـل بالإضـافة     
المتبادل ينبغي أن يكون طوعيا لا إلزاميا. وأُشـير أيضـاً إلى أنَّ الاعتـراف القـانوني والاعتـراف المتبـادل       

  يمكن أن يتشابها أو يختلفا في المعنى حسب السياق ولكنهما يشيران دائماً إلى مفهوم تحديد الهوية.
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    ول بشأن نطاق العمل والمبادئ العامةعرض المقترحات المقدمة من الد  -جيم  
. وأبرز أنـه  A/CN.9/WG.IV/WP.141عرض وفد الاتحاد الروسي الورقة الواردة في الوثيقة   -٤٨

ذلك ينبغـي  لا يوجد بعد إطار قانوني مناسب لإدارة الهوية رغم أهمية هذا الموضوع وسعة نطاقه، ل
للأونسيترال أن تركِّز على تحديد نظام قانوني لإدارة الهويـة يعـالج بخاصـة المـدلول القـانوني لتحديـد       
الهوية. وأضاف قائلاً إنَّ نطاق العمل المقترح ينبغي أن يركِّز علـى توضـيح المسـائل المتعلقـة تحديـداً      

وية الراسخة في البيئة الورقية. كما أكَّد على بإدارة الهوية الإلكترونية وألاَّ يتطرق إلى نظم إدارة اله
أهمية عدم استبعاد أيِّ نموذج معيَّن من نماذج الأنظمة، وخاصة النظم اللامركزية. وفي ضـوء أهميـة   
وتنــوُّع المســائل المــراد مناقشــتها، اقتُــرح أن يركِّــز العمــل في البدايــة علــى إدارة الهويــة ثم ينتقــل إلى  

قة. وينبغي أن يستند العمل في هذا الشأن إلى نصوص الأونسيترال الحاليـة  معالجة خدمات توفير الث
في مجال التجارة الإلكترونية والمبادئ العامة الأساسية المعتـرف بهـا علـى نطـاق واسـع. واستُصـوب       

  وضع مصطلحات مناسبة تأخذ معايير الاتحاد الدولي للاتصالات في الحسبان.
. وأشـار  A/CN.9/WG.IV/WP.146ورقـة الـواردة في الوثيقـة    وعرض وفد المملكة المتحدة ال  -٤٩

إلى أنَّ اســتخدام إدارة الهويــة عــبر الحــدود ســيعمل علــى تمكــين الاقتصــاد الرقمــي وأنَّ اســتخدامها  
أن تتـأتى بتحديـد معـايير قائمـة علـى       سيتطلب قابلية التشغيل المتبادل بين النظم الوطنية، التي يمكن

النتــائج. وأُفيــد بــأنَّ الهــدف مــن العمــل المقتــرح يمكــن أن يتمثــل في إيجــاد فهــم مشــترك لمســتويات   
الضمان المطلوبة، على أن يظلَّ في الاعتبار أنَّ نظم إدارة الهوية يمكـن أن تختلـف اختلافـاً بيِّنـاً علـى      

إلى أهمية مبدأ الحياد التكنولوجي والمبادئ العامة الأخـرى  كل من المستوى الوطني والدولي. وأشير 
 المعمول بها في مجال التجارة الإلكترونية.

. A/CN.9/WG.IV/WP.144بلجيكـا الورقـة الـواردة في الوثيقـة     مـن  وعرض الوفـد المراقِـب     -٥٠
العمل المقترح هو زيادة اليقين القانوني بشأن المعاملات الإلكترونية من خـلال  وقال إنَّ الهدف من 

إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة، وهي أدوات تمكن الجهات الفاعلة في مجال التجـارة الدوليـة مـن    
إدارة المخــاطر. ومــن الأهــداف المنشــودة في هــذا الشــأن مــا يلــي: تحقيــق الوضــوح والاتِّســاق في      

ت القانونية؛ وتوفير قابلية التشغيل المتبادل قانوناً كمقدِّمة لقابلية التشـغيل المتبـادل تقنيـا؛    المصطلحا
وزيادة الوعي بالمسائل القانونية ذات الصلة؛ وتطبيق وتجسيد نصوص الأونسـيترال القائمـة في هـذا    

بـادئ العامـة، في   الشأن. وسوف يستند هذا العمل إلى نصوص الأونسيترال الحاليـة، بمـا في ذلـك الم   
مجال التجارة الإلكترونية. ويمكن أن تنطبق في هـذا الشـأن المبـادئ الإضـافية المتصـلة تحديـداً بـإدارة        

مـن الورقـة المـذكورة، مثـل: تحديـد مسـتويات        ١٦الهوية وخدمات توفير الثقة التي أوردتهـا الفقـرة   
لقانونيـة المتمـايزة، بمـا يشـمل عـبء      مختلفة من الضمان والأمن بناء على معايير موضوعية؛ والآثار ا

  ؛ وتحديد المسؤولية القانونية حسب مستوى الضمان.حسب مستوى الضمان الإثبات
، الـتي  A/CN.9/WG.IV/WP.145وعرض وفد الولايات المتحـدة الورقـة الـواردة في الوثيقـة       -٥١

بـادئ ناظمـة ومواضـيع فنيـة علـى الفريـق العامـل لكـي يناقشـها. وأوضـح الوفـد أنَّ            تذكر بإيجـاز م 
الورقة لا تمثل مقترحاً ولا تعبر عن موقف الولايات المتحـدة مـن المسـائل الـواردة فيهـا. وأشـار إلى       
أنَّ الورقة قد ركَّزت علـى المسـائل المتعلقـة بـإدارة الهويـة علـى أسـاس أنَّ العمـل في مجـال خـدمات           

وفير الثقة سيبدأ بعد معالجة إدارة الهوية. وبالإضافة إلى الإشارة إلى المبادئ العامة الراسخة بالفعل ت
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في مجال التجارة الإلكترونية والتي تستلهمها الأونسيترال في عملها، فإنَّ الورقة تحدِّد مسائل خاصة 
ــين ق ــ        ــة ب ــام؛ والعلاق ــوذج النظ ــاد نم ــي: حي ــا يل ــها م ــة، ومن ــإدارة الهوي ــانون  ب ــة وق انون إدارة الهوي

الخصوصية والعلاقة بين قانون إدارة الهوية وقانون أمـن البيانـات؛ وقواعـد الـنظم التعاقديـة. وأشـار       
  الوفـد إلى أنَّ واجــب تحديــد الهويـة موجــود في قــوانين أخـرى أو في الاتفاقــات التعاقديــة. ومــن ثم،    

  التزامات جديدة بشأن تحديد الهوية. لا ينبغي لقانون إدارة الهوية أن يهدف إلى فرض أيِّ
    

    خدمات توفير الثقةالمبادئ العامة المنطبقة على العمل في مجال إدارة الهوية و  -دال  
اتَّفق الفريق العامل على أن تكون المبادئ الأساسية الأربعـة، الـتي سيسترشـد بهـا في عملـه        -٥٢

التكنولوجي والتعادل الوظيفي وعدم التمييز. في مجال إدارة الهوية، هي: استقلال الأطراف والحياد 
وكان من المفهـوم أنَّ تلـك المبـادئ تنطبـق بالتسـاوي علـى إدارة الهويـة وخـدمات تـوفير الثقـة وإن           

  كانت طريقة انطباقها على المجالين قد تختلف.
وأُوضــح أنَّ مبــدأ التناســب، الــذي نظــر فيــه الفريــق العامــل في دورتــه الرابعــة والخمســين      -٥٣

)A/CN.9/897 يشــير إلى حريــة الأطــراف في اختيــار الحــل المناســب لإدارة الهويــة،  ١١٥، الفقــرة ،(
سيما فيما يتعلق بالمستوى المستصوب للضمان. وأُشير إلى أنَّ التناسب ينبغي ألاَّ يُعامَل كمبـدأ   ولا

  بالأحرى جانباً من جوانب تطبيق مبدأ استقلال الأطراف.إرشادي مستقل، بل أن يعتبر 
وفيما يتعلـق بالحيـاد التكنولـوجي، أُشـير إلى أنَّ هـذا المفهـوم ينبغـي أن يتضـمن إشـارة إلى            -٥٤

) وحيـاد نمـوذج النظـام    A/CN.9/WG.IV/WP.144حياد النموذج الاقتصادي (المشار إليه في الوثيقـة  
) تحاشــياً لاســتبعاد اســتخدام أيِّ نمــوذج حــاليٍّ أو A/CN.9/WG.IV/WP.145(الموصــوف في الوثيقــة 

  مقبل للنظام أو التمييز ضده.
لامركزيـة أو الموزعـة لآليـة الاعتـراف     سؤال عمـا إذا كانـت للبنيـة المركزيـة أو ال    الردا على و -٥٥

تعـالج وفقـاً لمبـدأ     ينبغـي أن المتبادل أهمية للمناقشات المقبلة، ذُكر أنَّ المسائل المتصلة ببنيـة النمـوذج   
  الحياد التكنولوجي، ولا سيما تطبيقه على حيادية نماذج النُّظم.

وفي معرض الإشارة إلى مفهوم التعادل الوظيفي، رأى الفريق العامـل أنَّ الوقـت لم يحـن بعـد       - ٥٦
أنَّ المصـطلحات المتعلقـة    وقد تبين الفريق العامللتحديد الوظائف التي ستسعى إدارة الهوية للقيام بها. 

  تساعد على تحقيق هذا الغرض. لاA/CN.9/WG.I/WP.143 بتحديد الهوية والمعرَّفة في الوثيقة 
ــة.      -٥٧ ــة الورقي ــة يمكــن أن تتجــاوز الخــدمات المتاحــة في البيئ ولــوحظ أنَّ خــدمات إدارة الهوي

وأُعرب عن القلق من أنَّ اعتماد نهج المعادل الوظيفي قد يـؤدي عـن غـير قصـد إلى قصـر خـدمات       
  دمات الموجودة حاليا في البيئة الورقية.إدارة الهوية على الخ

واســتُذكر أنَّ الهــدف مــن العمــل بشــأن إدارة الهويــة هــو اســتبانة العقبــات القانونيــة أمــام       -٥٨
اســتخدام مســتندات إثبــات الهويــة الإلكترونيــة وصــياغة الأحكــام اللازمــة لتجــاوز تلــك العقبــات.  

د الهويـة تتضـمَّن تفـاعلاً بـين شخصـين علـى الأقـل        واستُذكر أيضاً، في هذا الصدد، أنَّ عملية تحدي ـ
وعرضــاً لوثيقــة الهويــة. وقيــل عــلاوة علــى ذلــك إنَّ عمليــة تحديــد الهويــة تتطلــب القيــام بــالخطوات 

(ب) التثبت من أنَّ الشخص الـذي يقـدِّم الوثيقـة    ومن صحة ودقة وثيقة الهوية؛  ثبتالتالية: (أ) الت
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ــا؛ هــو نفــس الشــخص المحــدَّ   ــد     (ج)ود فيه صــحة الخطــوات المتخــذة والحكــم المســتخدم في تحدي
ة. توفي لوحـده متطلبـات تحديـد الهوي ـ   الشـخص. وأضـيف أنَّ اسـتخدام إدارة شـؤون الهويـة لـن يس ـ      

مـن   ثبـت ولا القـدرة علـى الت   ثبـت ولوحظ على وجه الخصـوص أنَّ إدارة شـؤون الهويـة لا تعـني الت    
  لطرف المعوِّل. مسائل حقيقية مثل التزييف والقرصنة وحسن نية ا

ب س ـْوأعربت وفود أخرى عن هذه الشواغل نفسها. وأُشير في هـذا السـياق إلى مفهـوم نَ     -٥٩
  . A/CN.9/WG.IV/WP.145معلومات الهوية المشروح في الوثيقة 

فـإنَّ الآثـار القانونيـة لتحديـد الهويـة تنشـأ مـن        ولوحظ أنه، وفقـاً لنـهج التعـادل الـوظيفي،       -٦٠
القانون الموضوعي. ومع ذلك، فقد لوحظ أيضاً أنَّ القانون يمكن أن يحـدِّد متطلبـات تحديـد الهويـة     

  دون الإشارة إلى المستندات الورقية، وأنَّ نهج التعادل الوظيفي لا ينطبق في هذه الحالة.
تنوعة واسعة من طرائق تحديد الهويـة، ممـا يجعـل مـن     وثمة نقطة أخرى وهي وجود طائفة م  -٦١

المتعذر تطبيق نهـج التعـادل الـوظيفي عليهـا جميعـا. ومـن جانـب آخـر، لـوحظ أنَّ مواءمـة القواعـد            
  الموضوعية يمكنه أن يتداخل مع القوانين القائمة.

 وتساءلت وفود أخرى عن مدى الحكمـة في التركيـز علـى متطلبـات التعـادل الـوظيفي في        -٦٢
تحديــد الهويــة لا علــى إدارة الهويــة كعمليــة. ولــوحظ أنَّ إدارة الهويــة قــد تتطلــب أو لا تتطلــب         
استخدام مستندات ورقيـة لتحديـد الهويـة. وأُوضـح أيضـاً أنَّ عمليـة تحديـد الهويـة يمكـن أن تكـون           
وظيفة من وظـائف بعـض خـدمات تـوفير الثقـة مثـل التوقيعـات والأختـام الإلكترونيـة، ولكـن مـن            

  الصعب تعيين وظيفة خاصة بها.
التعــادل الــوظيفي فيمــا يخــص عمــل مبــدأ وبعــد المناقشــة، اتَّفــق الفريــق العامــل علــى أهميــة   -٦٣

إدارة الهوية، وإن كان من المحتمل أن تنشـأ حـالات يتعـذر فيهـا تطبيقـه. وأرجـأ       بشأن الأونسيترال 
لحالات، وخصوصاً البت فيمـا إذا كـان مـن    الفريق العامل النظر في النُّهُج الممكن تطبيقها في تلك ا

  اللازم صياغة أيِّ قواعد موضوعية بشأن تلك الحالات.
وفيما يتعلق بمبدأ عـدم التمييـز، اسـتُرعي انتبـاه الفريـق العامـل إلى الصـيغ المختلفـة لهـذا المبـدأ             - ٦٤

. وأُعـــرب عـــن تأييـــد   A/CN.9/WG.IV/WP.145و A/CN.9/WG.IV/WP.144الـــواردة في الـــوثيقتين  
 نصـوص  لأنهـا تتبـع بدقـة الصـيغة المسـتخدمة في      A/CN.9/WG.IV/WP.145للصيغة الواردة في الوثيقـة  

الأونسيترال في مجال التجارة الإلكترونية. وذهب رأي آخر إلى أنَّ تلك الصيغة لا تشـير إلى خـدمات   
  .A/CN.9/WG.IV/WP.144من الوثيقة  ١٥توفير الثقة، وفضَّل لذلك الصيغة الواردة في الفقرة 

ريق العامل على ضرورة النظر أيضاً في بعض المسائل الأساسـية المحـدَّدة للمناقشـة    واتَّفق الف  -٦٥
، ولا سيما العلاقة بين قانون إدارة الهويـة وقـانون الخصوصـية    A/CN.9/WG.IV/WP.145في الوثيقة 

نون أمن البيانات والعلاقة بين قواعد النظام التعاقـدي والقـوانين   والعلاقة بين قانون إدارة الهوية وقا
الأخــرى. وأُشــير إلى أنَّ تلــك المســائل يمكــن النظــر فيهــا إمَّــا مــن حيــث المضــمون أو بالإحالــة إلى   

  القوانين الأخرى المنطبقة في هذا الشأن.
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    الهوية وخدمات توفير الثقةالمواضيع التي ينبغي تناولها في إطار العمل بشأن إدارة   -هاء  
واصل الفريق العامل النظر في المواضيع والمسائل التي ينبغـي معالجتـها خـلال النقـاش حـول        -٦٦

 A/CN.9/WG.IV/WP.144مــن الوثيقــة  ١٦إدارة الهويــة وخــدمات تــوفير الثقــة اســتناداً إلى الفقــرة   
. وسُـلِّط الضـوء علـى    A/CN.9/WG.IV/WP.145والفصل المعنون "المواضيع المضمونية" مـن الوثيقـة   

أوجه التقارب بين الوثيقتين، ولا سيما فيما يتعلق بمسائل الاعتـراف القـانوني ومسـتويات الضـمان     
فقــــد أُشــــير مجــــدَّداً إلى أنَّ المناقشــــات الــــواردة في الوثيقــــة       وتوزيــــع المخــــاطر. ومــــع هــــذا،   

A/CN.9/WG.IV/WP.145  .لا تنطبق إلاَّ على إدارة الهوية  
ــة       -٦٧ ودُعــي الفريــق العامــل إلى تحديــد المبــادئ والمســائل والمواضــيع المنطبقــة علــى إدارة الهوي

  وخدمات توفير الثقة سواء بسواء.
    

   الاعتراف القانوني  - ١  
ذُكــر أنَّ الاعتــراف القــانوني قــد يُفهــم علــى أنــه يشــير إلى اســتخدام إدارة الهويــة لاســتيفاء   -٦٨

تلك المتطلبات قد يـنصُّ عليهـا القـانون أو يُتفـق      المتطلبات القانونية لتحديد الهوية، وقيل تحديدا إنَّ
ذلك المفهوم يمكن أن يشير إلى افتراض هوية تُنسب إلى شـخص مـا باسـتخدام     عليها، كما قيل إنَّ

مستندات تثبتها في حالات معينة. وأشير أيضاً إلى إمكانية وجود معـان أخـرى. ولـوحظ أنَّ عـددا     
  وأغراض الاعتراف، بحاجة إلى توضيح.من المسائل، مثل تحديد جهة الاعتراف 

وأُوضح أنَّ لهذا المفهوم أهميته أيضـاً عنـد اسـتخدام الأطـراف نظـم إدارة الهويـة وخـدمات          -٦٩
بحتـة.   ةتوفير الثقة في إدارة المخاطر في حال عدم وجود إلزام قـانوني رسمـي ولكـن لأسـباب تعاقدي ـ    

قانون علـى العواقـب المترتبـة علـى عـدم التحديـد       وأُشير إلى ضرورة تبيان الحالات التي ينص فيها ال
  الصحيح للهوية. 

وأُشير مجدَّداً إلى ضرورة أن يهدف العمل في هذا الشأن إلى تيسير الاعتراف القانوني بـدلاً    -٧٠
من إيجاد متطلبات ملزمة. وقيل توضيحاً لهذا إنَّ الأمر لا يتطلب وضع معايير إضـافية، بـل الحـرص    

  ق المشترك للمعايير الموجودة.على تيسير التطبي
    

   الاعتراف المتبادل  - ٢ 
دُعي الفريق العامل إلى النظر في مفهوم الاعتراف المتبـادل لمعالجـة مسـائل مـن قبيـل تحديـد         -٧١

الاعتراف وكيفيته وآثاره القانونيـة. وأُوضـح أنَّ المفهـوم يشـير إلى قبـول       وضوعجهة الاعتراف وم
نظــام إدارة هويــة لمســتندات إثبــات الهويــة الــتي أنشــأها نظــام آخــر لإدارة الهويــة بغــض النظــر عــن    

  الاختلاف في التكنولوجيا أو القواعد أو نماذج الأعمال التجارية المستخدمة.
الإلكترونيــة الخاصــة بتحديــد الهويــة وتــوفير الثقــة فيمــا يتعلــق    وأُشــير إلى نظــام الخــدمات    -٧٢

) كأحــد الأمثلــة علــى الــنظم الموحَّــدة لإدارة eIDASبالمعــاملات الإلكترونيــة في الســوق الداخليــة (
الهوية التي تستند إلى معايير المنظمة الدولية للتوحيد القياسي والـتي ينبغـي للأونسـيترال النظـر فيهـا،      

وأشـير إليـه   لـديها نُظُـم مختلفـة لإدارة الهويـة     بالقبول بالفعل في ثمان وعشرين دولـة  ظى يححيث إنه 
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خلال المفاوضات مع دول أخـرى. وردا علـى ذلـك، أُعـرب عـن رأي مفـاده أنَّ الحلـول المصـمَّمة         
لتيســير الوصــول إلى الخــدمات العامــة علــى الإنترنــت قــد لا تناســب بالضــرورة الســياق التجــاري.  

لأطراف التجارية قادرة بالفعل على اسـتخدام تلـك الحلـول علـى أسـاس      اآخر إلى أنَّ وذهب رأي 
متى كانت تفي باحتياجاتها المتعلقة بتحديـد الهويـة. وذُكـر أنَّ هنـاك أمثلـة اسـتخدمت فيهـا         طوعي

ــة          ــة لتلبي ــوفير الثق ــة لت ــة، أطــرا عام ــا مــن المؤسســات المالي ــل المصــارف وغيره ــة، مث ــات تجاري كيان
  ت أعمالها التجارية.احتياجا

وأُشير إلى إطار المعاملات المأمونة فيمـا بـين الـدول الأعضـاء في رابطـة أمـم جنـوب شـرق           -٧٣
آسيا، الذي ينطبق على القطـاعين العـام والخـاص علـى حـد سـواء، والـذي يسـتند أيضـا إلى معيـار           

لمخطـط غـير التنظيمـي    . وأُوضح أنَّ الهدف مـن ذلـك ا  ISO 29115المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس 
هو تشجيع الاعتراف القانوني بنظم تحديد الهوية وتوثيقها فيما بين بلدان رابطة أمم جنـوب شـرق   
آسيا. وعلى الرغم من وجود العديد من التحديات في هذا الصدد، فإنَّ الأونسيترال لـديها القـدرة   

  على التصدي لها عن طريق وضع آلية عالمية.
أنَّ نطاق عمـل الأونسـيترال بشـأن إدارة الهويـة وخـدمات تـوفير الثقـة لا         وأُشير مجددا إلى  -٧٤

يسعى إلى فرض حلول معينة على الأطراف التجارية، بل إلى تقديم مجموعة من الخيارات الـتي تلـبي   
احتياجاتها المتعلقة بإدارة المخاطر. وأضيف أنه ينبغي أن يكون للأطراف التجارية الحريـة في تحديـد   

أنَّ أهميـة العمـل علـى إيجـاد فهـم       ،رغـم ذلـك   ،وعـة لمسـتويات الضـمان المختلفـة. ولـوحظ     آثار متن
مشترك لكيفية إثبات الهوية عن طريق نظام لإدارتها في ظل مجموعة من مستويات الضمان الموحدة 
أمر لا ينبغي أن يكون محل تساؤل. ورُئي أنَّ إتاحة إطار مرجعي مشترك يمكن مـن خلالـه تخطـيط    

  دارة الهوية يُعدُّ من المتطلبات الأساسية للتجارة الدولية.نُظم إ
    

   نَسْبُ معلومات الهوية إلى شخص ما  - ٣ 
أُوضح أنَّ مفهوم نَسْب المعلومات يشـير إلى جـانبين: تحديـد أنَّ الشـخص الـذي يسـتخدم         -٧٥

  مستند إثبات الهوية هو الشخص المزعوم؛ وكيف يمكن للطرف المعوِّل أن يقوم بذلك التحديد. 
وأُشير إلى أنه يمكن معالجة مسألة نَسْب المعلومات باستخدام مستندات إثبات تـرتبط بالهويـة     - ٧٦
سْب متصلة أيضـاً بـإدارة   بالإضافة إلى ذلك إنَّ مسألة النَّوقيل . شير إلى مستويات الضمان المكفولةوت

  سْب تتطلب إشارات متعمقة إلى تفاصيل تقنية.النَّة آليات عمليات وإنَّ مناقش المخاطر،
تويات وردا علــى ذلــك، أُشــير إلى أنَّ القــدرة علــى نَسْــب الهويــة لا تــرتبط بالضــرورة بمس ــ  -٧٧

الضمان. وأُشير أيضاً إلى أنَّ مناقشة الآثار القانونية المترتبة على النَسْب، مثـل الافتراضـات المرتبطـة    
بمســتويات الضــمان وإمكانيــة دحضــها، لا تعــني بالضــرورة الإشــارة إلى تفاصــيل تقنيــة. ورُئــي أنَّ   

   ينبغي مناقشتها مستقبلاً. استخدام الأسماء المستعارة وإخفاء الهوية من المسائل ذات الصلة التي
    

   التعويل/نَسْبُ فعلٍ أو رسالة بيانات أو توقيعٍ إلى شخص ما  - ٤ 
أُوضح أنَّ مفهوم التعويل يتعلق بمفهوم النَسْب، وإن كان يختلف عنـه، فقـد لا يكـون مـن       -٧٨

دات. المناســب التعويــل علــى مســتندات إثبــات الهويــة حــتى في حالــة النجــاح في نَسْــب تلــك المســتن
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وأُضيف أنَّ للتعويل أهمية أيضاً فيمـا يتعلـق بتوزيـع المسـؤولية وبمسـائل أوسـع نطاقـاً مثـل الاحتيـال          
  وحسن النية.

    
   توزيع المسؤولية/المخاطر  - ٥ 

أُشــير إلى أنَّ مســألة توزيــع المســؤولية والمخــاطر لهــا دور أساســي في العمــل المتعلــق بــإدارة    -٧٩
وشُــدِّد علــى أنَّ المشــغلين التجــاريين سيســتفيدون بشــكل كــبير مــن الهويــة وخــدمات تــوفير الثقــة. 

وضوح مسألة توزيع المسؤولية والمخاطر، حيث إنَّ القوانين المعمول بها حاليا صيغت، في كثير من 
الأحيـان، دون مراعـاة للمسـائل المتعلقـة بـإدارة الهويـة وخـدمات تـوفير الثقـة. وقُـدِّمت أمثلـة علــى            

سؤولية عن إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة في النصـوص التشـريعية. وأضـيف أنـه     كيفية معالجة الم
  يمكن أيضاً معالجة المسائل المتعلقة بالمسؤولية تعاقديا.

وطُرح سؤال بشأن ما إذا كانت معالجة توزيع المسؤولية والمخاطر تعني العمل على إعـداد    -٨٠
الجة مسألة توزيع المسؤولية والمخاطر بغض النظر نص تشريعي. وكان الرأي السائد هو ضرورة مع

  عن شكل العمل المتعلق بإدارة الهوية وخدمات توفير الثقة.
    

   الشفافية  - ٦ 
أُوضح أنَّ لمفهوم الشفافية جانبين مختلفين، الأول هو مدى مـا ينبغـي إطـلاع المسـتخدمين       -٨١

ة وخدمات توفير الثقة. أمَّا الجانب الثـاني  عليه بشأن الأساليب والعمليات المستخدمة في إدارة الهوي
فيتعلق بواجـب إعـلام الأطـراف المعنيـة بالخروقـات الأمنيـة في حـال وقوعهـا. وأُبـرزت أهميـة هـذه            

  المعلومات بالنسبة لاختيار نظم إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة.
إصـدار الشـهادات    وقُدِّمت أمثلـة علـى الآليـات الـتي يمكـن أن تكفـل الشـفافية مـن خـلال           -٨٢

وعمليات الاستعراض من جانب النظراء وغيرها من السبل. وأشـير إلى المسـائل المتعلقـة بـالجزاءات     
وبالالتزامات المقرَّرة في القـوانين المعمـول بهـا بشـأن الإفصـاح عـن المعلومـات وبـاحترام مقتضـيات          

  تعين النظر فيها في سياق الشفافية.السرية والمعلومات الحساسة تجاريا باعتبارها من المسائل التي ي
    

   مسائل أخرى  - ٧ 
أرجأ الفريق العامل النظر في طبيعة النص المـراد إعـداده، وسـلَّم في الوقـت نفسـه بـأنَّ هـذا          -٨٣

الجانب من عمله قد يملي استخدام نُهُج محدَّدة. ورأى أنَّ على اللجنة أن توضح طبيعة النص المـراد  
ثمــراً في مجــال إدارة الهويــة. فــإذا كــان مــن المتــوخَّى إعــداد نــص غــير   إعــداده لكــي يكــون عملــه م 

ــنفس مســتوى التعمــق المطلــوب في إعــداد       ــاقش بعــض المســائل ب ــه أن ين ــتعين علي تشــريعي، فلــن ي
النصوص التشريعية. كما أنَّ تطبيق المبادئ الأساسية الأربعة التي حدَّدها الفريق العامـل قـد يختلـف    

  أعلاه). ٥٢أيضاً (انظر الفقرة 
وأعرب بعض الوفود مبـدئيا عـن تحفظـات بشـأن صـياغة قواعـد موضـوعية لإدارة الهويـة.           -٨٤

ومن ناحية أخرى، أشارت وفود أخرى إلى أنَّ الهدف المنشود من المشروع يتطلب مسـتوى أعلـى   
  من المواءمة القانونية لا يمكن تحقيقه إلاَّ بإعداد نص تشريعي.  
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   استنتاجات  - ٨ 
ــادل، ونَسْــب     اتَّ  -٨٥ فــق الفريــق العامــل علــى أنَّ مفــاهيم الاعتــراف القــانوني، والاعتــراف المتب

المعلومات، والتعويل، وتوزيـع المسـؤولية والمخـاطر، والشـفافية، هـي ذات صـلة بعملـه بشـأن إدارة         
اردة الهوية وخدمات توفير الثقة، واقترح مواصلة النظر في هذه المفاهيم، مع مراعاة الاعتبـارات الـو  

  أعلاه، في دورة مقبلة.
    

   التعاريف الممكنة للمصطلحات والمفاهيم الرئيسية    -واو  
ذُكر أنَّه يمكن للفريق العامل زيادة توضيح نطاق العمـل المقتـرح علـى أسـاس القائمـة غـير         -٨٦

. وأُشـير  A/CN.9/WG.IV/WP.144مـن الوثيقـة    ٢٠الشاملة بالمفاهيم والتعاريف الـواردة في الفقـرة   
  إلى أنَّ هذا التوضيح الإضافي يمكن أن يساعد اللجنة مساعدة كبيرة على النظر في المسألة. 

وقيل، ردا على ذلك، إنَّ مناقشة المفاهيم والتعـاريف قـد تكـون سـابقة لأوانهـا، إذ سـيلزم         -٨٧
النظر فيها في سياق محدَّد ومن المرجَّح أن تُعدَّل في ضوء تقدُّم العمل. ومن ثم، اقتُـرح الإبقـاء علـى    

الـواردة في الوثـائق    القائمة المذكورة والرجوع إليهـا مسـتقبلاً. وأُضـيف أنَّ الإشـارة إلى المعلومـات     
  المقدَّمة إلى الفريق العامل في دورته الحالية ستكفي لإحاطة اللجنة علماً في هذا الشأن. 

لم  وكان الرأي السائد هو ضرورة النظر في قائمة المفاهيم بشكل عام علـى أقـل تقـدير إن     -٨٨
  يمكن النظر فيها بالتفصيل.

مـــــــن الوثيقـــــــة  ٢٠في الفقـــــــرة وعنـــــــد عـــــــرض المفـــــــاهيم والتعـــــــاريف الـــــــواردة    -٨٩
A/CN.9/WG.IV/WP.144 مـن التعـاريف    صـغرة ، أوضح أنَّ تلك المفاهيم والتعاريف هي مجموعـة م

فيمـا  ة وتوفير الثقـة  الخاصة بتحديد الهوي الخدمات الإلكترونيةب المتعلقةتنظيمية ال لائحةالالواردة في 
ــة    ــة في الســوق الداخلي ــاملات الإلكتروني ــق بالمع ــتي )٢(يتعل ــل     ال ــى أســاس صــلتها بعم اخــتيرت عل

وأوضح أنَّ تلك المفاهيم والتعاريف يمكـن أن   دارة الهوية وخدمات توفير الثقة.إشأن الأونسيترال ب
  تنطبق على عددٍ كبيرٍ من الخطط المختلفة. 

 A/CN.9/WG.IV/WP.144 مـن الوثيقـة   ٢٠اردة في الفقـرة  أنَّ التعاريف والمفاهيم الو رئيو  -٩٠
 ينبغي إضافتها إلى مجموعةٍ منقحةٍ من التعابير A/CN.9/WG.IV/WP.143والتي لم ترد بعدُ في الوثيقة 

المنقحـة وغـير الملزمـة أساسـا      الأوليـة  ، ستوفر هذه القائمـة الفريق العامل ولاية إقرارالمعرَّفة. ورهناً ب
المـداولات.   ذهآثـار علـى الاتجـاه المسـتقبلي له ـ     أيُّأن تكون لهـا  لمداولات الفريق العامل المقبلة دون 

 أيِّ التوصـل إلى  في المرحلة الحالية من المداولات، وفي غياب السياق المحدد، لن يكون ،أنَّه فيوأض
  اتفاق بشأن التعاريف ممكناً.

فــة في المعرَّ مصــطلحات، أشــير مجــددا إلى شــاغل مفــاده أنَّ القائمــة الحاليــة للوردا علــى ذلــك  - ٩١
تقنية على نحو لا مبرر له وبالتالي من الصعب فهمهـا.  تتسم بكونها  A/CN.9/WG.IV/WP.143الوثيقة 

__________ 

 دماتالخبشأن  ٢٠١٤تموز/يوليه  ٢٣الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس في  ٩١٠/٢٠١٤اللائحة رقم   )٢(  
  تحديد الهوية وتوفير الثقة فيما يتعلق بالمعاملات الإلكترونية في السوق الداخلية؛ ب الإلكترونية الخاصة

 .EC/1999/93ي والتوجيه الملغ
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فـة التعـاريف القانونيـة الموجـودة في     المعرَّ صـطلحات قائمـة الم  تضـمين اقتُـرح   ،ا مـع هـذا التوجُّـه   شيًاوتم
حـتى تـوفر أساسـاً كافيـا      واسـعة قـدر الإمكـان    وجعلهاالنصوص القانونية الوطنية والإقليمية والدولية 

مــن الوثيقــة  ٢٠للمــداولات المقبلــة. وأُعــرب أيضــاً عــن رأي مفــاده أنَّ التعــاريف الــواردة في الفقــرة  
A/CN.9/WG.IV/WP.144 أساساً لتحديد الاتجاه المستقبلي للعمل أن توفر ،في الواقع ،ينبغي  .  

المقبلـة، أن تـنقح    تـه رهنـا بمـداولات اللجنـة بشـأن ولاي     ،إلى الأمانـة الفريـق العامـل   طلب و  -٩٢
مــن الوثيقــة  ٢٠بــإدراج التعــاريف والمفــاهيم الــواردة في الفقــرة  A/CN.9/WG.IV/WP.143الوثيقــة 

A/CN.9/WG.IV/WP.144عمــال الــتي يمكــن أن تضــطلع فيهــا  ، دون المســاس بالاتجــاه المســتقبلي للأ
  الأونسيترال بشأن إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة. 

    
   توصيات بشأن أولويات العمل  -سادساً  

من الفريق العامل أن يواصل تحديث المعلومات المتعلقة بموضوع  أشير إلى أنَّ اللجنة طلبت  -٩٣
ــال التحضــيرية      موضــوع الحوســبة الســحابية و  ــام بالأعم ــة والقي ــوفير الثق ــة وخــدمات ت إدارة الهوي

يتسنى لها اتخاذ قرار مستنير في دورة مقبلة، بما في ذلـك بشـأن مـدى مـا يُعطـى مـن        حتىلمعالجتهما 
  .أولوية لكل موضوع

 من حيـث اد اتفاق عام بشأن الرأي القائل بأنَّ العمل المقترح بشأن الموضوعين مختلف وس  -٩٤
الأخـذ   مـع  ،نطاقه ومضمونه. وأشير إلى أنَّ العمل بشأن الموضوعين يمكن أن يستمر بشـكل متـوازٍٍ  

رز المح ـ تقـدم الوتـيرة  في ؤدي إلى اخـتلاف  ت ـأنَّ الاختلافات القائمة بين المشروعين قد  بعين الاعتبار
علـى   العمل بشكل متـوازٍٍ  أعلاه) أنَّ ٢٤ما. ومع ذلك، أعيد تأكيد رأي مفاده (انظر الفقرة بشأنه

كلا الموضوعين قد يفرض ضغوطا مفرطة على الفريق العامل، وبخاصة في مرحلة أكثر تقدما، على 
  النهائية.  صلةحساب جودة المح

مزيدا من التقدم نحو اتجاه محدد، وأنه  بية أحرزوأشير إلى أنَّ العمل المتعلق بالحوسبة السحا  -٩٥
صل بالتالي إلى صيغته النهائية قبل العمل المتعلق بنظم إدارة الهوية وخدمات تـوفير الثقـة.   ييمكن أن 
عرب عن تفضيل بدء العمل بشأن الحوسبة السحابية على سبيل الأولويـة. وقيـل، إضـافة    ولذلك، أُ

إرشـادات مفيـدة، ولا سـيما للمسـتعملين في البلـدان       قدميمكن أن تإلى ذلك، إنَّ نتيجة هذا العمل 
  منشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم.للالنامية و

ومن ناحية أخرى، أشير إلى إحراز تقدم كبير في تحسين تحديد نطـاق العمـل المقبـل بشـأن       -٩٦
لتأكيـد علـى الأهميـة    سـتند إليهـا. وجـرى ا   يإدارة الهوية وخدمات توفير الثقـة والمبـادئ العامـة الـتي     

الأهميـة، بمـا في    هـذه التجـارة الإلكترونيـة. وأشـير إلى أنـه، في ضـوء      تمكين  فيالتأسيسية لهذا العمل 
الحوسـبة السـحابية، ينبغـي إعطـاء الأولويـة للعمـل       بشـأن   عمـل النطـاق  لكـبر  الأدودية المحذلك إزاء 

تسـمح بـإجراء    كانت موارد الأمانة لا خاصة إذاإدارة شؤون الهوية وتوفير خدمات الثقة، ب المتعلق
  بشأن الموضوعين. وازٍتمالعمل بشكل 

  قدم الفريق العامل الاعتبارات المذكورة أعلاه إلى اللجنة للبت فيها.و  -٩٧
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   المساعدة التقنية والتنسيق  -سابعاً  
تضـطلع  استمع الفريق العامل إلى تقرير شفوي عن أنشطة المسـاعدة التقنيـة والتنسـيق الـتي       -٩٨

  بها الأمانة فيما يتعلق بالترويج لنصوص الأونسيترال في مجال التجارة الإلكترونية.
فيما بـين الـدورات بشـأن المسـائل القانونيـة       ال الذي يجري الاضطلاع بهاعموأشير إلى الأ  -٩٩

سـيترال  بمرافق النافـذة الوحيـدة الإلكترونيـة وتيسـير التجـارة اللاورقيـة. وذكـر أنَّ الأون        ذات الصلة
ساهمت في إعداد "الاتفاق الإطاري بشـأن تيسـير التجـارة اللاورقيـة عـبر الحـدود في آسـيا والمحـيط         

العمـل أبـرز أهميـة التقـدير الكامـل       هذاوأشير إلى أنَّ  )٣(.)٢٠١٦أيار/مايو  ١٩(بانكوك،  الهادئ"
للتفاعل بين نصوص الأونسيترال والفصـول المتعلقـة بالتجـارة الإلكترونيـة مـن الاتفاقـات التجاريـة        

الفصول كـثيراً مـا تتضـمن أحكامـاً بشـأن الاعتـراف المتبـادل         هذهالإقليمية والعالمية. وأشير إلى أنَّ 
ا.  بطرائق التوثُّق على أساس محايد تكنولوجي  

نصــوص الأونســيترال بشــأن التجــارة الإلكترونيــة.   اشــتراعوأشــير أيضــاً إلى العمــل المتعلــق ب  - ١٠٠
تجسـيدها في  جديـدة لهـذه النصـوص تجـري في الجنـوب الأفريقـي، بفضـل         عمليـات اشـتراع  وذكر أنَّ 

اقيـة  اعتمـاد اتف  بشـأن قانون نمـوذجي إقليمـي. وأضـيف أنَّ بعـض الـدول اختتمـت الإجـراءات المحليـة         
وأنـه   )٤(،)٢٠٠٥الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية (نيويـورك،  

  المعاهدة في المستقبل القريب.   ذهتعلق بهأخرى فيما يإجراءات تعاهدية اتخاذ يمكن توقع  تبعا لذلك
وأشير إلى أنه، في انتظار اعتمـاد اللجنـة القـانون النمـوذجي بشـأن السـجلات الإلكترونيـة          -١٠١

الـنص، ولا سـيما في ضـوء     هـذا القابلة للتحويل، بدأ بعض الدول بالفعل النظـر بنشـاط في اعتمـاد    
 أثره المحتمل على إتاحة الابتكار التكنولوجي، بما في ذلك من خـلال اسـتخدام الـدفاتر الموزعـة، في    

  القطاع المصرفي والمالي.  
    

   مسائل أخرى  -ثامناً  
 رَّر مؤقَّتـاً عقـدها في فيينـا مـن    دورته السادسة والخمسين تق ـ أحاط الفريق العامل علماً بأنَّ  -١٠٢
ــاني/نوفمبر  ٢٤إلى  ٢٠ ــا٢٠١٧ًتشــرين الث ــة هــذه المواعيــد في دورتهــا    ، وذلــك رهن بتأكيــد اللجن

  .٢٠١٧تموز/يوليه  ٢١إلى  ٣ينا من الخمسين، المقرَّر عقدها في في
 

__________ 

-https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X متــاح علــى الموقــع الإلكتــروني     )٣(  

20&chapter=10&clang=_en. 

 .٦٠/٢١مرفق قرار الجمعية العامة   )٤(  


